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٤٫٣٢ مليارات دينار تحويلات وافدي الكويت في ٢٠٢٤
أحمد مغربي

سجلت تحويلات الوافدين العاملين في 
الكويت إلى الخارج نموا ملحوظا بنسبة 
١٢٪ خلال عام ٢٠٢٤، لتصل إلى نحو ٤٫٣٢

مليارات دينار، مقارنة بنحو ٣٫٨٦ مليارات 
دينار في عــام ٢٠٢٣، وذلك بزيادة تناهز 
قيمتها نصف المليار دينار، وفقا لبيانات 

رسمية حصلت عليها «الأنباء».
ويعــزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى 
التحســن اللافت في الأوضاع الاقتصادية 
فــي العديد من الدول التي تســتقبل هذه 
التحويلات، بالإضافة إلى استقرار العملات 
المحلية في تلك الدول، مما عزز ثقة الوافدين 
في إرسال مزيد من الأموال إلى أوطانهم.

وشهدت تحويلات الوافدين خلال عام 
٢٠٢٤ توزيعــا متوازنا نســبيا على مدار 
الفصول الأربعة، حيث بلغت في الربع الأول 
نحو ٩٢٤٫٢ مليون دينار، قبل أن ترتفع في 
الربع الثاني إلى ١٫١٢ مليار دينار، وفي الربع 
الثالث، استقرت التحويلات عند مستوى 
١٫١ مليار دينار، لتختتم العام بأعلى قيمة 
فصلية خلال الربع الرابع بلغت ١٫١٦ مليار 
دينــار، ما يعكس نمــوا تدريجيا مدعوما 
بتحسن أوضاع أســواق العمل واستقرار 
العوامل الاقتصادية في الدول المستقبلة.

وســاهمت عدة عوامل فــي تعزيز هذا 
الاتجاه الإيجابي، من أبرزها تحسن أسعار 
الصرف المحلية في عدد من الدول المستقبلة، 
ما رفــع من القوى الشــرائية، وانخفاض 
معــدلات التضخم في بعــض الاقتصادات 
الناشئة، وهو ما خفف من الأعباء المعيشية 
للمستفيدين من التحويلات، وتعافي نسبي 
في قطاعات العمل والتوظيف في هذه الدول، 
مما شجع الوافدين على إرسال مدخرات أكبر 
لدعم الاســتثمارات أو الإنفاق الاستهلاكي 
لعائلاتهم، فضلا عن تراجع الاضطرابات 
الاقتصادية والسياسية في بعض البلدان 

التي كانت قد شــهدت أزمــات حادة خلال 
السنوات الماضية، ما وفر بيئة أكثر استقرارا 

لتحويل الأموال.
وتشــير البيانــات الرســمية إلــى أن 
تحويلات الوافدين من الكويت إلى الخارج 
شهدت تقلبات واضحة خلال الفترة الممتدة 
مــن عام ٢٠٢٠ حتى نهايــة ٢٠٢٤، متأثرة 
بجملة مــن العوامــل الاقتصادية المحلية 
والدولية، وفــي مقدمتها تداعيات جائحة 
كورونا، والتغيرات في أسواق العمل وسعر 
صرف العملات الأجنبية في الدول المستقبلة، 
ففي عام ٢٠٢٠، بلغت تحويلات الوافدين 
نحو ٥٫٢٩ مليارات دينار، ثم سجلت نموا 
فــي عــام ٢٠٢١ لتصل إلــى ٥٫٥٣ مليارات 
دينار، وهو أعلى مستوى خلال الفترة محل 
الدراســة، وفي عام ٢٠٢٢، تراجعت قليلا 
إلى ٥٫٤١ مليــارات دينار، لكنها ظلت عند 
مستويات مرتفعة نسبيا تعكس استمرار 
التزامات الوافدين المالية تجاه أسرهم في 
بلدانهم. غير أن عام ٢٠٢٣ مثل تحولا لافتا، 
حيث سجلت التحويلات تراجعا حادا إلى 
مستوى ٣٫٨٧ مليارات دينار، في ظل ضغوط 
اقتصادية عالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، 
مع ذلك، عادت التحويلات للارتفاع خلال 
عام ٢٠٢٤ مســجلة ٤٫٣٢ مليــارات دينار، 
بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في 
الدول التي يحول إليها الوافدون، واستقرار 
أسعار الصرف، ما أسهم في استعادة جزء 
من الزخم المفقود في العام السابق، وإجمالا 
بلغ إجمالي تحويلات الوافدين خلال الفترة 
من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ نحو ٢٤٫٤ مليار دينار.

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار 
التحسن في الأوضاع الاقتصادية بالدول 
التي تستقبل التحويلات، إلى جانب استقرار 
سوق العمل في الكويت، قد يدفع بمستويات 
التحويلات إلى الارتفاع مجددا خلال العامين 
المقبلين، لاسيما إذا استمرت أسعار صرف 
العملات الأجنبية في مصلحة المرسل إليهم.

زادت نحو نصف مليار دينار.. بنسبة ارتفاع بلغت ١٢٪ مقارنة بـ ٣٫٨٦ مليارات في ٢٠٢٣

تحويلات الوافدين من الكويت إلى الخارج في ٢٠٢٤
التوزيع الفصلي في ٢٠٢٤ تحويلات آخر ٥ سنواتالعوامل المحفزة للنموأبرز المؤشرات

الربع الأول: ٩٢٤٫٢ مليون دينار تحسن الأوضاع الأقتصادية بالدول المستقبلة٤٫٣٢ مليارات دينار تحويلات العام الماضي

الربع الثالث: ١٫١ مليـار دينار  ١٢٪ نمواً سنوياً 

الربع الثاني: ١٫١٢ مليـار دينار  استقرار الدخول الشهرية للوافدين٣٫٨٦ مليارات دينار في ٢٠٢٣

انتعاش سوق العمل في الكويت

التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية الربع الرابع: ١٫١٦ مليـار دينار  ٤٦٠ مليون دينار زيادة في التحويلات 
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٢٤٫٤ مليار دينار إجمالي تحويلات ٥ سنوات

«الجمارك» تشدد التدقيق 
على المسافرين لمكافحة غسل الأموال

علي إبراهيم 

أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك 
بالتكليف مطلق سالم، تعليمات جمركية 
بشــأن مؤشــرات تمويل الإرهاب عبر 
الحدود، إذ طلب فيها الإيعاز للمختصين 
التقيد بالإجراءات والضوابط الجمركية 
التي يتطلبها تنفيذ القانون إذا تم تحديد 
أي من الأمور التي من الممكن أن تكون 
مؤشــرا على جريمة غســل الأموال أو 
تمويــل الإرهاب، الأمر الذي يجب معه 
على موظف الجمــارك احتجاز الراكب 
لأطول فترة ممكنة لمراجعة العديد من 
مؤشــرات الاشتباه التي حددها في ٦٨

مؤشرا رئيسيا. 
ووفقــا للتعليمــات التــي حصلت 
«الأنبــاء» علــى نســخة منهــا، فــإن 
التعليمــات تســتهدف تشــديدات في 
عمليــات مكافحــة تمويــل الإرهــاب 
وغسل الأموال عبر المنافذ الحدودية، 
وهــو يعكس التزام الدولــة بالمعايير 
الدوليــة، خاصة توصيــات مجموعة 
العمل المالــي (FATF)، والتي تضمنت 
إجــراءات احترازية فوريــة وأوجبت 
علــى موظف الجمارك احتجاز الراكب 
لأطول فترة ممكنة عند الاشتباه بوجود 
أحد المؤشــرات، مع ضرورة التشاور 
مــع موظــف وزارة الداخليــة المناوب 
بشــأن كيفية التصرف، للاتفاق على 
الطريقة الأكثر ملاءمة للمضي قدما في 
القضية، وينبغي لرجال الجمارك أيضا 
أن يستكشفوا ما إذا كانت الأدلة كافية 
للحصول على إدانة لجرائم غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب، وتتضمن مؤشــرات 

الاشتباه ما يلي:
أولا: النظــر في ملف المســافر وما 
إذا كان يتضمــن مؤشــرات مثل كونه 
مدرجا في قوائم الأمم المتحدة - الولايات 
المتحــدة - الاتحــاد الأوروبي - دول 
مجلس التعــاون الخليجي - القوائم 
المحليــة، وحــالات عــدم الإفصــاح أو 
الإفصاح الكاذب أو المستندات المزورة، 
إذ تم اكتشــاف وجود نقــود لدى أحد 
الأشــخاص المســافرين كمجموعــة، 
والارتباط بأصدقاء أو عائلة الإرهابيين 
المعروفين، وردود أفعال غامضة وغير 
متســقة أو متناقضة مــن قبل أعضاء 

المجموعة نفسها.
ويأتي ضمن المؤشرات من يزعم أن 
السفر لأغراض دينية، لكن لديه معرفة 
ضعيفة بالمبادئ الدينية المعنية، لديه 
معرفة أو يظهر اهتماما بنظام الإقرار 
والإفصاح، ويسعى بنشاط إلى توثيق 
استيراد وتصدير العملة أو الأصول من 
قبل السلطات المختصة، ولديه سجل 

جنائي ســابق ذو صلة، او تاريخ من 
وثائق السفر المفقودة أو المسروقة.

ويثيــر الاشــتباه أن يكون غرض 
الســفر غير معــروف أو غير متوافق 
مــع ملف المســافر، وأن يكون الســفر 
لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب 
المعروفــة، وتقديمه إجابــات مراوغة 
أو غير متســقة على الأسئلة المتعلقة 
بالغرض والوجهة النهائية للسفر، إلى 
جانب الســلوك العصبي مثل التعرق 
المفرط، أو التهرب، أو الانزعاج الواضح 

عند سؤاله عن النقود.
كما يأتي ضمن مؤشرات الاشتباه أن 
يرفض أي طعام أو مشروبات مقدمة ما 
يوحي أن العملة قد تكون مخفية داخليا، 
إلى جانب حركة غير مريحة أو شــكل 
غير عادي للجسم بسبب وجود كمية 
كبيرة من النقود مخبأة على الجسم، أو 
أن يغادر المسافر الدولة حاملا عملة أكثر 
مما كان بحوزته عندما دخل الدولة، أو 
يترك الأمتعة عند حدود الميناء الجوي، 
أو يسافر بدون أمتعة أو بأمتعة قليلة، 
والسفر مع معدات المغامرة مثل الخيام 
ومعدات الإسعافات الأولية، والملابس 
الخارجية والأحذية القوية وما إلى ذلك.

ويشتبه في المسافر إذا كان لديه تاريخ 
سفر مشبوه، أو يسافر بتذاكر تم شراؤها 
فــي اللحظة الأخيــرة أو تم دفعها نقدا أو 
تم شــراؤها من قبل طــرف ثالث، وكذلك 
الســفر بتذكرة ذهاب فقط، أو السفر في 
مركبــة تابعة لطرف ثالــث غير موجود 
بدون تفسير، أو تم الحصول عليها للتو، 
وعدم الاتساق في وثائق الملكية والتأمين 
الخاصــة بالمركبة، وفي حال وجود دليل 
على الأعمال الأخيرة التي تم إجراؤها على 
السيارة (اللحام، البراغي، المثبتات الجديدة، 

مناطق الطلاء النظيف وما إلى ذلك).
ويثيــر الاشــتباه ارتباط المســافر 
بمنطقــة او ولايــة قضائيــة معرضة 
للخطر وتشــمل الولايــات القضائية 
عاليــة الخطورة: الولايــات القضائية 
المتأثــرة بالحرب او الإرهــاب او عدم 
الاستقرار، والولايات القضائية التي لا 
تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او 
تطبقها بشكل غير كاف (إيران وكوريا 
الشــمالية وميانمار)، وتثير البضائع 
المنقولــة الاشــتباه حال حيازة ســلع 
غير مشروعة ومنها المهددة بالانقراض 
والسلع المقلدة ووجود ارتباط سابق 
للمسافر بالسلع عالية الخطورة، وأن 
يكون المســافر في حوزته بشكل غير 
عادي أشــياء صغيرة ثمينة، وحيازة 
مســتندات او عناصــر أخرى تشــير 
إلى حيازتــه او التعامــل مع الاصول 

الافتراضية.

حددت ٦٨ مؤشراً تدعو للاشتباه في الركاب

السفر لمدة قصيرة إلى بلدان مصدر الإرهاب المعروفة.. يعرضك للاشتباه

شراء التذاكر في اللحظة الأخيرة أو دفعها نقداً أو من طرف ثالث يثير الاشتباه 
رفضك لأي طعام أو مشروبات يشير إلى أن العملة قد تكون مخفية داخلياً

الرحلات القصيرة المتكررة وطرق الطيران غير المعتادة أنماط سفر مشبوهة 
السلع المقلدة تصنف ضمن «عالية الخطورة» وتثير الاشتباه لدى مفتشي الجمارك


